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والتوســـع، وخصوصًا في ظل ما تشهده المملكة من 
تحول اقتصادي كبير ضمن رؤية 2030، وما تشـــهده 
مملكـــة البحرين من جهود متقدمـــة لتنويع الاقتصاد 

وتعزيز بيئة الاستثمار.
ومن أبرز القطاعات التـــي نرى فيها فرصًا واعدة 
لتعزيـــز التعـــاون: الصناعة، والطاقـــة، والخدمات 
الرقمي،  والاقتصاد  والتقنية،  والسياحة،  اللوجستية، 
والخدمات المالية، والأمن الغذائي، إضافة إلى قطاعات 
التعليم والصحة والترفيه. وهـــذه القطاعات لا تمثل 
فرصًا اســـتثمارية فقط، بل تشـــكل مســـارات عملية 

لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الاســـتراتيجي، وارتباطها  البحرين  أن موقع  كما 
المباشـــر بالمملكة عبر جســـر الملك فهد، وما تمتلكه 
المملكة من ســـوق واسع ومشـــروعات كبرى، يفتح 
المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات 

نوعية قادرة على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.
ونحن نؤمن بأن المرحلـــة المقبلة يجب أن تركز 
على تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات عملية، 
من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الربط اللوجستي، 
وتمكين المســـتثمرين، ورفع مســـتوى التنسيق بين 
الجهـــات المعنية فـــي البلدين، بمـــا يحقق مصالح 

الشعبين الشقيقين.
- يضطلع الصندوق السعودي للتنمية بدور بارز في 
دعـــم العديد من المشـــاريع التنموية فـــي مملكة البحرين، 
كيف تنظرون إلى إســـهامات الصندوق في تعزيز مســـيرة 
التنمية، وما الذي تمثله هذه المشـــاريع في إطار العلاقات 

الأخوية بين البلدين؟
مشرّفًا  نموذجًا  للتنمية  السعودي  الصندوق  يمثل 
لما تقوم عليه العلاقات السعودية البحرينية من شراكة 
حقيقية ورؤية تنموية مشـــتركة؛ إذ إنه على مدى أكثر 
من تسعة وأربعين عامًا أسهم الصندوق في تمويل عدد 
من المشاريع الحيوية في مملكة البحرين ضمن برنامج 
التنمية الخليجي، شـــملت قطاعات الإسكان، والصحة، 
والبنية التحتية، والتعليم، وغيرها من المشاريع التي 
انعكست آثارها الإيجابية على التنمية وجودة الحياة. 

ومن أبرز المشاريع التي شهدناها مشروع تطوير 
شارع الفاتح الذي أســـهم في رفع كفاءة شبكة الطرق 
المحرق  ومركز  الحركـــة،  وتعزيز  الازدحام  وتخفيف 
للرعايـــة الصحية الخاصة الذي يمثـــل إضافة نوعية 
للقطاع الصحي في البحرين، إلى جانب محطة الكهرباء 
ومحطة توزيع المياه في مدينة الحد الإســـكانية، وكما 
شـــهدنا مؤخرًا افتتاح محطتي ضاحيـــة الرملي لنقل 
الكهربـــاء بجهد 220 و66 كيلوفولـــت، اللتين تمثلان 
إضافة نوعية لشبكة نقل الكهرباء في مملكة البحرين، 
وتســـهمان في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ودعم 
التنمية العمرانية، وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية 
ورفـــع كفاءتها التشـــغيلية، بما يخدم المشـــروعات 
الإســـكانية في المنطقة. كما يواصـــل الصندوق دعمه 
لمشـــاريع نوعية أخرى، يأتي في مقدمتها مشـــروع 
مدينة الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز الطبية، الذي يمثل 
أحد أكبر المشاريع الصحية المشـــتركة بين البلدين، 
ومن المتوقع أن يشـــكل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية 
الصحيـــة والتعليم الطبي والبحـــث العلمي في مملكة 

البحرين ودول مجلس التعاون.
ولا يقتصر دور الصندوق على توفير التمويل، بل 
يمتد إلى بناء شـــراكات تنموية طويلة الأمد، تقوم على 
تبادل الخبرات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأثر 
الاقتصـــادي والاجتماعي للمشـــروعات المنفذة. وهذا 
النهج يعكس رؤية المملكة في أن نجاح الأشـــقاء هو 
نجاح للجميع، وأن الاســـتثمار في التنمية هو استثمار 

في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.
ونحن نعتز بما تحقق من إنجازات وما ســـيتحقق 
مســـتقبلا، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في ظل ما 

يجمع قيادتي البلدين الشقيقين من رؤية مشتركة.
- يشـــكل مشـــروع اســـتكمال مدينة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الطبية نقطة مضيئة في مسيرة التعاون البحريني 

السعودي، ما هي مستجدات التعاون في هذا الشأن؟
كما ذكرنا سابقًا أن مشروع مدينة الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الطبية في مملكة البحرين يحمل قيمة رمزية 
وتنموية كبيرة؛ لأنه يجســـد عمق العلاقات، ويعكس 
الرؤية الكريمة للملك عبدالله بن عبدالعزيز أل ســـعود 
-رحمـــه الله- عندما وجّه بدعم هذا المشـــروع لخدمة 

البحرين ودول مجلس التعاون.
ويأتي استكمال المشروع اليوم امتدادًا لهذا النهج، 
وبدعم من الصندوق الســـعودي للتنمية، بالتعاون مع 
جامعة الخليج العربـــي والجهات المختصة في مملكة 
البحرين. وقد شهد المشروع خطوات مهمة خلال الفترة 
الماضية، من بينها توقيع عقد اســـتكمال المشروع، بما 

يعكس الجدية في الدفع به نحو التنفيذ والإنجاز.
وتكمن أهمية المدينة الطبية في أنها ليســـت مجرد 
منشأة صحية، بل مشروعا متكاملا يجمع بين الرعاية 
الطبية المتخصصة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، 
والتقنيات الحديثة في الصحـــة، بما في ذلك تطبيقات 
التطبيب عن بُعد، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي 

في الخدمات الصحية.
ومن المتوقع أن يســـهم المشروع عند اكتماله في 
رفع جودة الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم تدريب 
الكوادر الطبية، وتعزيـــز مكانة مملكة البحرين كمركز 

مهم للتعليم الطبي والرعاية الصحية في المنطقة.
ونحن ننظر إلى هذا المشروع بوصفه أحد النماذج 
المضيئة في التعاون السعودي البحريني، لأنه يجمع 
بين البعد الإنســـاني والتنموي والعلمـــي، ويؤكد أن 
الشـــراكة بين البلدين تمتد إلى كل ما يخدم الإنســـان 

ويعزز جودة الحياة.
البحرينـــي  القطـــاع الخـــاص  - كيـــف تـــرون دور 
والســـعودي في بناء شـــراكات جديدة تســـهم في تحقيق 
التكامـــل الاقتصادي بين البلديـــن، وخاصة في ظل مجلس 
الأعمال الســـعودي البحريني والتعاون بين غرفتي التجارة 

في البلدين؟
القطاع الخـــاص في المملكة العربية الســـعودية 
ومملكة البحرين يمثل شـــريكًا أساســـيًّا في مســـيرة 
التكامـــل الاقتصادي بين البلديـــن؛ فالحكومات تضع 
الأطر وتوفر البيئة التنظيمية، لكن القطاع الخاص هو 
القادر على تحويل الفرص إلى مشروعات واستثمارات 

وشراكات مستدامة.
ونحن نرى أن مجلس الأعمال السعودي البحريني، 
والتعـــاون القائم بيـــن غرفتي التجارة فـــي البلدين، 
يشـــكلان منصة مهمـــة لتعزيز التواصـــل بين رجال 
الأعمال والمســـتثمرين، وتبادل الخبرات، واستكشاف 

الفرص في القطاعات الواعدة.
وهنـــاك فرص كبيـــرة أمام القطـــاع الخاص في 
المالية،  والخدمـــات  والســـياحة،  الصناعة،  مجالات 
الغذائي،  اللوجســـتية، والأمـــن  والخدمات  والتقنية، 
والصحة، والتعليـــم، والترفيه. كما أن التحولات التي 
تشـــهدها المملكة ضمن رؤية 2030 تفتح آفاقًا واسعة 
أمـــام المســـتثمر البحريني، في حين توفـــر البحرين 
بيئـــة أعمال مرنة وجاذبة يمكـــن أن تكون بوابة مهمة 

للشراكات الإقليمية.
والمرحلـــة المقبلة تتطلب المزيد مـــن المبادرات 
المشـــتركة، مثل إقامة منتديات استثمارية متخصصة، 
وتســـهيل دخول الشـــركات الصغيرة والمتوسطة إلى 
أســـواق البلديـــن، وتعزيز الربط بيـــن رواد الأعمال، 
ودعم المشـــاريع المشـــتركة التي تحقق قيمة مضافة 

للمستثمرين.
وأؤكد هنا أن التكامـــل الاقتصادي لا يتحقق فقط 
عبر الحكومات، بل عبر رجال الأعمال، والمســـتثمرين، 
والمبتكرين، والشباب، وكل من يسهم في بناء اقتصاد 

خليجي أكثر تنافسية واستدامة.

المشاريع الاستراتيجية والمستقبلية
- يمثل جسر الملك فهد بين المملكتين الشقيقتين قصة 
نجاح خليجيـــة ممتدة، كيف ترون أثره في تعزيز العلاقات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بين الشـــعبين؟ وكيف يســـهم 

مشروع جسر الملك حمد في دعم حركة التجارة والسياحة 
والنقل بين البلدين، وما هي الخطوات المستقبلية بشأنه؟

جسر الملك فهد ليس مجرد معبر بري بين المملكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين، بل هو شاهد حي 
على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورمز من رموز 
التكامل الخليجي الناجح. فمنذ افتتاحه، أســـهم الجسر 
في تعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياحي 
بين الشـــعبين، وأصبح جـــزءًا من الحيـــاة اليومية 

للعائلات، والتجار، والسياح، والطلبة، والموظفين.
ويمكن القول إن جسر الملك فهد جسّد عمليًّا معنى 
العلاقـــة الخاصة بين البحرين والســـعودية، وجعل 

التواصل بين البلدين أكثر سهولة وعمقًا.
أما مشروع الجســـر الموازي -جسر الملك حمد- 
فهـــو يمثل مرحلة جديـــدة من هذا التكامـــل، وينتظر 
أن يســـهم في رفع الطاقة الاســـتيعابية لحركة النقل، 
وتعزيز انســـيابية التجارة، ودعم القطاعين السياحي 
واللوجســـتي، وخاصة مع ارتباطه بمشـــروع السكك 

الحديدية الخليجية.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية استراتيجية لأنها لا 
تخدم البلدين فقط، بل تســـهم في دعم الربط الخليجي 
الأوسع، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز للنقل والتجارة 

والخدمات اللوجستية.
والعمل في مثـــل هذه المشـــاريع الكبرى يتطلب 
تنســـيقًا فنيًّا وماليًّا وتنظيميًّا دقيقًـــا، وهناك اهتمام 
مشـــترك من الجانبين بالمضي قُدمًـــا في كل ما يعزز 

الربط بين البلدين ويدعم مصالح الشعبين الشقيقين.
- فـــي ظـــل التطـــورات الإقليمية الأخيرة بـــرز الدور 
الذي قامت به المملكة العربية الســـعودية في دعم استقرار 
المنطقة وتأمين سلاســـل الإمداد، كيف تقيمون هذا الدور؟ 
ومـــا أهمية مواصلة التنســـيق والتكامل بيـــن دول مجلس 

التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية؟
لقد أكـــد التاريخ وأثبتت التجارب، ولا ســـيما في 
أوقات الأزمـــات، أن )القوة في الاتحـــاد(، وأن العمل 
الخليجي المشـــترك لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة 
اســـتراتيجية تفرضها طبيعة التحديـــات التي تواجه 
منطقتنا. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تؤمن المملكة العربية 
الســـعودية بأن أمن الخليج مســـؤولية جماعية، وأن 
الحفاظ على اســـتقرار المنطقـــة يتطلب تكامل الجهود 
وتنســـيق المواقف، ســـواء في الجوانـــب الأمنية أو 
الاقتصادية أو التنموية أو الإنسانية. كما ترى المملكة 
أن التكامـــل في مجـــالات الطاقة، وسلاســـل الإمداد، 
والنقل، والاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والخدمات 
اللوجستية، يمثل اليوم أحد أهم مرتكزات الأمن الوطني 

والأمن الخليجي المشترك.
وقد برهنـــت المملكة خلال التطـــورات الإقليمية 
الأخيـــرة على هذا النهج عمليًّا، مســـتفيدةً من موقعها 
واللوجســـتية  الاقتصادية  وإمكاناتها  الاســـتراتيجي 
الكبيرة، إذ عملت على المحافظة على انســـيابية حركة 
التجارة وسلاســـل الإمداد، وتأمين البدائل اللوجستية 
اللازمة، بما أسهم في الحد من آثار الظروف الاستثنائية 
على المنطقة. كما كان للتنســـيق الوثيـــق مع مملكة 
البحرين دور مهم في ضمان اســـتمرارية حركة السفر 
والتجارة والخدمات، وهو ما عكس مســـتوى التكامل 
والثقـــة بين البلديـــن، وأكد أن العلاقات الســـعودية 
البحرينية تتجاوز مفهوم التعاون التقليدي إلى مفهوم 

الشراكة الاستراتيجية القائمة على وحدة المصير.
- من المنتظر أن تستضيف المملكة العربية السعودية 
بطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم عـــام 2034، كيف ترون 
الأثر المتوقع لهذا الحدث العالمي على القطاعين الســـياحي 
والاقتصادي وما الذي ســـيمثله ذلك لمكانـــة المملكة على 

الساحة الدولية؟
استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 
2034 تمثل حدثًا تاريخيًّا بكل المقاييس، ليس للمملكة 
الخليجية والعربية والإســـامية  وحدها، بل للمنطقة 
عمومًا. فهذا الحدث العالمي يعكس حجم الثقة الدولية 
في قدرات المملكة، وفيما تشـــهده مـــن تحول تنموي 

واقتصادي وثقافي ورياضي كبير ضمن رؤية 2030.
ومن الناحية الاقتصادية، ستســـهم الاســـتضافة 
بما لا شـــك فيه في تطوير وتعزيز قطاعات السياحة، 
والضيافة، والنقل، والترفيه، والخدمات، والاســـتثمار 
الرياضي. كما ســـتفتح فرصًا واســـعة أمام الشركات 
الوطنية والإقليمية، وستدعم نمو الصناعات المرتبطة 
بإدارة الفعاليات الكبرى، والتقنيات الحديثة، والخدمات 

اللوجستية.
أما من الناحية السياحية، فإن كأس العالم سيكون 
فرصة اســـتثنائية لتعريـــف العالم بثقافـــة المملكة 
وتنوعها الجغرافي والتراثي والإنســـاني، من الرياض 
وجدة والخُبر، إلى العـــا والبحر الأحمر وغيرهما من 

الوجهات الواعدة.
ولا شـــك أن دول الخليج، ومنها مملكة البحرين، 
ستستفيد من هذا الزخم، سواء من خلال حركة الزوار، 
أو الشراكات الســـياحية، أو الربط الجوي والبري، أو 
الفعاليـــات المصاحبة، وخاصـــة أن البحرين قريبة 
جغرافيًّا من المنطقة الشـــرقية، ويمكن أن تكون جزءًا 

من تجربة الزوار خلال البطولة.

التعاون الخليجي والإقليمي
- في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية الأخيرة، وما 
شـــهدته المنطقة من اعتداءات إيرانية وتهديدات لأمن دول 
مجلس التعاون والملاحة البحريـــة وإمدادات الطاقة، كيف 
تنظر المملكة العربية السعودية إلى مستقبل العمل الخليجي 
المشترك؟ وما موقفها من الإجراءات السيادية التي اتخذتها 

مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها؟
تؤمن المملكـــة العربية الســـعودية بأن أمن دول 
مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وهذا يمثل ركيزة أساسية 
في مواجهة التحديات وصون أمن المنطقة واستقرارها. 
وقد أكدت التطـــورات الأخيرة أهميـــة وحدة الموقف 
الخليجي، والعمل المشـــترك في حماية سيادة الدول، 
وتأمين الملاحة البحرية، وضمان اســـتقرار سلاســـل 
الإمداد وإمدادات الطاقة. ومن هذا المنطلق، تبنت المملكة 
قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي قدمته مملكة البحرين 
ودول مجلـــس التعاون: المملكة العربية الســـعودية 
والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت 
وسلطنة عُمان، وأيضًا المملكة الأردنية الهاشمية، الذي 
أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على أراضي دول 
مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشـــمية، بما في 
ذلك اســـتهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية وما 

ترتب على ذلك من خسائر وأضرار.
كما تؤكد المملكة دعمها الكامل للإجراءات السيادية 
التـــي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشـــقيقة لحماية 
أمنها وصون ســـيادتها، وتساند كل ما تتخذه البحرين 
من إجراءات لمواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها، 
وردع كل من تســـول له نفسه اســـتهداف سيادتها أو 

سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المملكة أن موقفها يســـتند 
إلى مبادئ ثابتة، تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي 
وميثـــاق الأمم المتحدة، مع دعم كل جهد جاد يهدف إلى 
خفض التصعيد وترســـيخ الأمن والاســـتقرار. وترى 
المملكة أن المرحلة المقبلة تتطلـــب مزيدًا من التكامل 
الخليجـــي في مجالات الأمـــن، والطاقـــة، والملاحة، 
وسلاســـل الإمداد، بما يعزز قـــدرة دول المجلس على 

حماية مصالحها وتحقيق الأمن والازدهار لشعوبها.
- مـــا هي رؤيتكـــم لجهود البحرين فـــي تعزيز العمل 
الخليجي المشترك في ظل رئاســـة المملكة الدورة الحالية 

لمجلس التعاون؟
تقدر المملكـــة العربية الســـعودية عاليًا الجهود 
التي تبذلها مملكة البحرين الشـــقيقة في تعزيز مسيرة 
العمل الخليجي المشترك خلال رئاستها الدورة الحالية 
لمجلس التعـــاون. فالبحرين كانت دائمًـــا من الدول 
الداعمة لوحدة الصف الخليجي، والحريصة على تعزيز 

التنسيق والتكامل بين دول المجلس.
ونحن نرى أن رئاســـة البحريـــن تأتي في مرحلة 

دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من الحكمة والتنسيق، في ظل 
ما تشـــهده المنطقة من تطورات متســـارعة وتحديات 
أمنية واقتصادية وسياسية. وقد أثبتت مملكة البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وبدعم ومتابعة صاحب الســـمو الملكي الأمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، حرصهـــا الدائم على دعم كل مـــا يعزز أمن 

الخليج واستقراره وازدهاره.
وتتمتـــع البحرين بخبرة دبلوماســـية معتبرة في 
إدارة الملفـــات الخليجية والإقليميـــة، كما أن مواقفها 
الثابتـــة والداعمة للعمل الخليجي المشـــترك تجعلها 
ا في دفع المبادرات التي تخدم دول المجلس  شريكًا مهمًّ

وشعوبه.
والمملكة العربية السعودية، من جانبها، تدعم كل 
جهد يســـهم في تعزيز وحدة المجلس، وتطوير آليات 
عمله، وتفعيل المبادرات المشتركة، بما يحقق تطلعات 
قادة وشعوب دول الخليج. ونحن على ثقة بأن رئاسة 
البحرين ستســـهم في ترسيخ مسيرة مجلس التعاون، 
وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي، والدفع نحو مزيد 
من التكامل والتنمية والاســـتقرار، وسوف يتعزز هذا 
الدور من خلال عضوية مملكة البحرين الشـــقيقة في 

مجلس الأمن الدولي.

❞
❞
❞
❞

العمـــل الخليجـــي المشـــترك لـــم يعد خيـــارا بل ضـــرورة اســـتراتيجية

الســـعودية تؤمـــن بـــأن أمـــن الخليـــج مســـؤولية جماعيـــة

الحفـــاظ علـــى اســـتقرار المنطقـــة يتطلـــب تكامـــل الجهـــود وتنســـيق المواقـــف

البحريـــن تتمتـــع بخبرة دبلوماســـية معتبـــرة فـــي إدارة الملفـــات الخليجيـــة والإقليمية

اســـتضافة كأس العالم 2034 بالسعودية فرصة تاريخية ســـتنعكس فوائدها على البحرين ودول الخليج
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التاريـــخ والتجـــارب أثبتـــت أن »القـــوة في الاتحـــاد«
أمـــن دول مجلـــس التعـــاون كل لا يتجزأ


